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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 التقرير الوطني بشأن وضع النيابة العامة

 : في الجمهورية اليمنية 
 عناصر التقرير

 . الواقع العام للدولة-1

 ....). صلاحياتها-وصفها( عرض الواقع العام للنيابة العامة -2

 . المعوقات والمشاآل التي تواجهها النيابة العامة-3

 تطوير اقتراحات ومشاريع ال-4

 الواقع العام للدولة: أولا

م وقيKKام الجمهوريKKة اليمنيKKة   1989حKKين تKKم الاتفKKاق علKKى إعKKلان الوحKKدة فKKي الثلاثKKين مKKن نKKوفمبر         
 -:م  صدر دستور الجمهورية اليمنية الذي نظم أسس الدولة22/5/1990في

 . السياسية والاقتصادية !

 . الاجتماعية والثقافية وأسس الدفاع الوطني !

 . المواطنين الأساسيةحقوق وواجبات !

 السKKلطة - مجلKKس الKKوزراء - مجلKKس الرئاسKKة -مجلKKس النKKواب (سKKلطات الدولKKة   !
 )القضائية 

 . أجهزة السلطة المحلية !

شعار الجمهورية وعلمها والنشيد الKوطني وأصKول تعKديل الدسKتور ثKم الأحكKام                 !
 .عامة

مبKKدأ الفصKKل بKKين  البرلمKKاني القKKائم علKKى أسKKاس    وقEEد أخEEذ المشEEرع اليمنEEي بالنظEEام الدسEEتوري   
 ). القضائية� التنفيذية �التشريعية ( السلطات الثلاث

م  بKKأن 1990مKKن دسKKتور عKKام ) 120(حيEEث نEEص علEEى اسEEتقلال السEEلطة القضEEائية فEEي المEEادة     
 علKيهم فKي قضKائهم لغيKر القKانون،      نالقضاء سلطة مستقلة في اداء مهامه والقضاة مستقلون لا سلطا         (

 التدخل في القضايا او في شأن مKن شKئون العدالKة ويعتبKر مثKل هKذا                   ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة     
 ).التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم

ويرتKKب القKKانون الجهKKات القضKKائية    أن القضKKاء وحKKدة متكاملKKة   ( علKKى) 121( المKKادةآمEEا نصEEت 
رهKKا فKKيمن يتKKولى القضKKاء وشKKروط   آمKKا يحKKدد الشKKروط الواجKKب توف ويحKKدد اختصاصKKاتهاودرجاتهKKا 

وتعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات الأخرى الخاصة بهم، ولا يجوز إنشKاء محKاآم اسKتثنائية                 
 ). بأي حال من الاحوال
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 القضاة وأعضاء النيابة العامة غير قKابلين للعKزل إلا فKي الحKالات             (على أن ) 122( المادة ونصت
لا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى أي وظائف غير قضKائية  إلا      و وبالشروط التي يحددها القانون   

برضKKاهم وبموافقKKة المجلKKس المخKKتص بشKKئونهم مKKالم يكKKن ذلKKك علKKى سKKبيل التأديKKب، ويKKنظم القKKانون    
 .)محاآمتهم التأديبية ، آما ينظم القانون مهنة المحاماة

نون ويبKين اختصاصKاته   يكون للقضKاء مجلKس أعلKى ينظمKه القKا         (على أن ) 123( المادة آما نصت 
 مKن حيKث التعيKين    وطريقة ترشيح وتعيين أعضائه ويعمل علKى تطبيKق الضKمانات الممنوحKة للقضKاة        

 .).والترقية والفصل والعزل وفقا للقانون

 ن عليها الدستور فيما يتعلق بالسلطة القضائية صدر القKانو         وتجسيدا للمبادئ والأسس التي نص    
القضاء سلطة  (منه على أن  ) الأولى(لقضائية الذي نص في المادة      م بشأن السلطة ا   1991لسنة)1(رقم

مستقلة في اداء مهامه والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغيKر القKانون ، ولا يجKوز لأيKة        
جهة وبأية صورة التدخل في القضايا او في شأن من شKئون العدالKة ويعتبKر مثKل هKذا التKدخل جريمKة            

 ).ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادميعاقب عليها القانون 

علKى   )قKانون السKلطة القضKائية     (مEن ذات القEانون    ) 50( نصEت المEادة    وفيما يتعلق بالنيابة العامEة      
 ).النيابة العامة هي هيئة قضائية تمارس الاختصاصات المخولة لها قانونا (أن

ة العامKة باعتبارهKا    قد نص على الصفة القضائية للنيابم1990وتجدر الإشارة إلى أن دستورعام   
هيئة من هيئات القضاء، حين ساوى فKي الضKمانات والحقKوق الدسKتورية بKين أعضKاء النيابKة العامKة                      

 غيKKKر قKKKابلين وأعضEEEاء النيابEEEة العامEEEة القضEEEاة (منKKKه التKKKي قKKKررت أن) 122(والقضKKKاة فKKKي المKKKادة
برضKاهم وبموافقKة   إلا  ولا يجوز نقلهم من السلك القضEائي إلEى أي وظEائف غيEر قضEائية              .....للعزل

 ، آKون النيابKة العامKة المعنيKة بتطبيKق الضKمانات المتعلقKة بحمايKة              .......)المجلس المختص بشKئونهم   
 .الحقوق والحريات العامة التي نص عليها الدستور

بجميع هيئاتها فانه آان يلاحظ     وبالرغم مما سبق من نصوص تجسد استقلال السلطة القضائية          
م  أنهKKا آانKKت تKKنص علKKى اسKKتقلال السKKلطة القضKKائية 1990ن دسKKتور عKKاممKK) 120(علKKى نKKص المKKادة

 ). والإداري-المالي (بعبارات تحتمل الاجتهاد في مفهوم الاستقلال 

 جKاءت التعKديلات الدسKتورية التKي  أقرهKا            م1994وفي التاسع والعشرين من شهر سبتمبر عام      
حاسKمة  ) لمتعلقKة بالسKلطة القضKائية      ا 154 -149مKن (م فKي المKواد    1994/سKبتمبر   /29مجلس النواب في  

للجدل والخلاف الذي قد يثKار حKول مفهKوم الاسKتقلال المKالي والإداري وذلKك بKالنص صKراحة علKى                        
وبعبKKارات قاطعKKة الدلالKKة ) القضEEائية والماليEEة والإداريEEة(اسKKتقلال السKKلطة القضKKائية بجميKKع شKKئونها 

ميKع شKئونه والتأآيKد علKى أن النيابKة العامKة             على توجه المشرع اليمني نحو تأآيد اسKتقلال القضKاء بج          
هيئة من هيئات السلطة القضائية، وأوآل إدارة شKئون هKذه السKلطة إلKى مجلKس أعلKى للقضKاء فحلKت                       

القضEEاء سEEلطة مسEEتقلة (ونصKKت علKKى أن ) 120(فKKي التعKKديلات الجديKKدة محKKل المKKادة ) 149(المKKادة
 وتتولى المحاآم الفصل في جميع المنازعات       ئاته، والنيابة العامة هيئة من هي     وإداريا ومالياا  قضائي

والجKرائم والقضKKاة مسKKتقلون لا سKKلطان علKKيهم فKKي قضKKائهم لغيKKر القKKانون ولا يجKKوز لأيKKة جهKKة وبأيKKة  
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صورة التKدخل فKي القضKايا أو فKي شKأن مKن شKئون العدالKة، ويعتبKر مثKل هKذا التKدخل جريمKة يعاقKب                           
 ).ادمعليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتق

 مKKن الدسKKتور لتبKKين الآليKKة الكفيلKKة لإدارة السKKلطة القضKKائية وتحقيKKق       )152(آمEEا جEEاءت المEEادة  
 ويبKين اختصاصKاته وطريقKة    يكEون للقضEاء مجلEس أعلEى ينظمEه القEانون      (استقلالها بالنص على أن  

ترشيح وتعيين أعضائه ويعمل على تطبيق الضKمانات الممنوحKة للقضKاة مKن حيKث التعيKين والترقيKة                    
دراسKKة وإقKKرار مشKKروع موازنKKة القضKKاء تمهيKKدا   ويتEEولى المجلEEس والفصKKل والعKKزل وفقKKا للقKKانون،  

 .لإدراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة
 

 استجابة موضوعية لمتطلبات التطKور    م  ومن بعده الدستور الحالي     1990وقد شكل دستور عام   
تم وضع استراتيجية عامKة   ) الدستور(شريعية الهامة في مختلف المجالات واستنادا إلى هذه الوثيقة الت       

للإصلاح الشامل السياسي والاقتصادي والمالي والإداري للدولة بهدف تصKويب الإخKتلالات القائمKة      
وأعKاد تنظKيم هKذه العلاقKة     )  القضKائية � التنفيذيKة    -التشKريعية (في العلاقة بKين سKلطات الدولKة الKثلاث           

الداخلي لهذه السلطات بما يكفل تحقيق التكامKل والتKوازن فيمKا بينهKا فKي        فيما بينها وآذا تنظيم النشاط      
آمKا تKم إعKادة النظKر فKي وظKائف هKذه السKلطات ووظKائف الهيئKات                    , نطاق مبدأ الفصل بين السKلطات     

 .المنبثقة عنها في ضوء المبادئ والأسس والمهام التي نص عليها الدستور
 

 والمؤسسي للدولة وتطويره أآKد الدسKتور علKى إصKدار             القانوني وفي مجال استكمال بناء النظام    
التشريعات اللازمة في آافة المجالات وإلغاء النصوص المتعارضKة فKي القKوانين مKع أحكامKه وتنقيKة            
بعض القKوانين مKن النصKوص المتعارضKة فيمKا بينهKا، وآKذلك التأآيKد علKى أهميKة تحقيKق الاسKتقرار                         

المعKKاملات وتعزيKKز الثقKKة بالسياسKKات الاقتصKKادية القائمKKة التشKKريعي بمKKا يكفKKل ضKKمان الاسKKتقرار فKKي 
وتعزيKKز مسKKاهمة القضKKاء فKKي هKKذا المجKKال مKKن خKKلال التوسKKع فKKي إنشKKاء المحKKاآم والنيابKKات النوعيKKة   
والمتخصصة وتوسيع نطاق تواجدها في آافة مناطق الجمهورية، وآذلك احترام مبدأ سKيادة القKانون                

 الآليKات اللازمKة لKذلك وتعزيKز دور آليKات الرقابKة فKي مختلKف                  من قبل الجميع وذلك من خلال إنشاء      
 .المجالات

 لأهمية تحقيق تلك الأهداف في مجKال القضKاء فقKد سKعت الهيئKات القضKائية         ومن منطلق الإدراك  
وعلى رأسها مجلس القضاء الاعلى والقضاة عموما نحو تحقيق الإصلاحات في القضKاء بمKا يضKمن       

 في مختلف المجالات مولية اهتمام اآبر لتطوير الإدارة القضKائية والفنيKة             مواآبته للتطورات الجارية  
والمالية فعقدت لذلك عدد من اللقاءات والمناقشات في سبيل تشخيص المشكلات الواقعية التي يعKاني                
منها القضاء وتقييم سير العمل في مختلف أجهKزة السKلطة القضKائية والعمKل علKى تعزيKز الايجابيKات                     

آما عملت هذه الهيئات جاهدة علKى حKل ومعالجKة بعKض المشKاآل التKي تمكنKت                   . السلبياتومعالجات  
 -:من حلها وأبرزها

 .  إقرار الكادر الخاص بالقضاة -

الفKوارق التKي تطلبهKا الجهKات المعنيKة بالتقاعKد            ) مبKالغ آبيKرة لتغطيKة     ( حل المشكلة التقاعدية بدفع      -
 . لتسوية المعاش التقاعدي للقضاة
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زء من مشكلة المقرات القضائية بتشييد عدد من المباني والمقرات التي قKد اآتمKل بعضKها                  حل ج  -
 .ولا يزال البعض الآخر منها رهن التشييد او التخطيط

 لعKدد مKن القضKاة وأعضKاء النيابKة العامKة             - التأهيلية والتنشيطية  - عقد عدد من الدورات الداخلية       -
 . والموظفين الإداريين

 

 لخطة الإصلاح القضائي لتحدد بتوسع المشكلات التKي يعKاني            الرئيسية قة المعالم وقد جاءت وثي  
منهKKا القضKKاء، وتؤآKKد اهميKKة تطKKوير جهKKاز النيابKKة العامKKة وترسKKيخ مفKKاهيم صKKحيحة وأسKKس واضKKحة  
ومحKKددة للعلاقKKة بKKين النيابKKة العامKKة والمحKKاآم وتعزيKKز دور التفتKKيش القضKKائي علKKى أعمKKال أعضKKاء     

نظام التأهيل والدورات العلميKة والتنشKيطية وتKوفير الامكانيKات اللازمKة لKذلك وآKذلك                 النيابة وتطبيق   
 .تنظيم وضبط العلاقة بين السلطة القضائية وجهات الضبط القضائي

 

الKذي  )  م15/12/2003-13( عقد المؤتمر القضKائي الاول فKي الفتKرة    وامتدادا لهذه الجهود جاء   
  -: يليخرج بجملة من التوصيات ومن أهمها ما

 تعديل قانون السلطة القضائية بما يجسد وجود سKلطة قضKائية مسKتقلة ماليKا وإداريKا وقضKائيا إلKى                    -1
 .جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية 

 حKث مجلKKس القضKاء الأعلKKى علKKى الاضKطلاع بمهامKKه المنصKوص عليهKKا فKKي الدسKتور ومنهKKا مKKا      -2
 -:يلي

موضKKوعية التKKي تحتKKاج نصوصKKها إلKKى تعKKديل مKKن  تشKKكيل لجنKKة لدراسKKة بعKKض القKKوانين ال-1
 .شأنه تسهيل سبل التقاضي وتيسير العدالة

 . اصدار لائحة خاصة بصندوق دعم القضاء للاستفادة القصوى من أهدافه-2
 . تنقيح الخارطة القضائية للاختصاص المكاني-3
 . للتسويات  تكليف هيئتي التفتيش بإعداد آشوفات القضاة وأعضاء النيابة المستحقين-4
 . استحداث هيئات حكم في المحافظات-5
 . الاهتمام بالقضاء النوعي والمتخصص والتجاري-6
 توحيKKد هيئتKKي التفتKKيش القضKKائي بمجلKKس القضKKاء الأعلKKى آجKKزء مKKن ضKKمانات اسKKتقلال       -7

انظKKر (السKKلطة القضKKائية، و مراعKKاة جملKKة مKKن الاعتبKKارات والشKKروط الKKواردة فKKي القKKرارات   
وهKKي فKKي معظمهKKا فنيKKة مهنيKKة لKKم تتعKKرض للمشKKكلات الهيكليKKة التKKي    ) والتوصKKياتالقKKرارات  

 . تناولتها الأوراق الأخرى
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 الواقع العام للنيابة العامة: ثانيا
 ) صلاحيتها-وصفها(

 

  تمهيد-1

 آان الحديث عن جهاز واحد للنيابKة العامKة علKى مسKتوى الKيمن غيKر ممكKن فKي ظKل التشKطير الKذي                   
   Kا            عاشته اليمن حيKة، أمKة العامKام النيابKذ بنظKة يأخKة اليمنيKة العربيKمى بالجمهوريKطر المسKان الشKث آ

 .الشطر المسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فكان يأخذ بنظام الادعاء العام

 الKذي    بنظEام النيابEة العامEة      غير أن المشرع اليمني قد اثEر عنEد قيEام الوحEدة المبارآEة الأخEذ                
م إدراآا منه أن هذا النظام هو الأنسب لحماية الحقKوق والحريKات             1977لسنة)39(قمأنشئ بالقانون ر  

العامة  بل والأآثر ملائمة للمجتمKع اليمنKي فKي ظKل الوضKع الجديKد لدولKة الوحKدة القKائم علKى أسKاس                           
 . النهج الديمقراطي وحرية التعددية السياسية والحزبية

 حين نKص    هيئة قضائية ف النيابة العامة بأنها     منه وص ) 1( القانون في المادة   حيث يتضمن هذا  
 لمباشرة الاختصاصات المخولة لها قانونKا وتتبKع        تنشأ هيئة قضائية تسمى النيابة العامة     (-:على أن   

 ).النيابة العامة مجلس القضاء الأعلى آتبعية القضاء آما تتبع النائب العام ماليا وإداريا

 من النائب العام والمحامي العام الاول       يابة العامة تشكل الن (منه على أن  ) 2(وينص في المادة  
وعدد آاف من المحامين العKامين ورؤسKاء النيابKة ومسKاعدي ومعKاوني النيابKة ويتبKع أعضKاء النيابKة                    

 ).رؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم النائب العام ويلحق بها عدد من الإداريين والكتبة والعمال

 - قKانون إنشKائها  -قKانون السKلطة القضKائية    (النيابKة العامKة  ثم جاءت جميع القوانين المنظمKة لعمKل         
 تحريKك الKدعوى الجزائيKة      مباشEرة جميEع إجEراءات        لتسKند الاختصKاص فKي     ) قانون الإجراءات الجزائية  

 أمام جميع المحاآم الجنائية في آل الجرائم أي آان نوعها وآذا اختصاصها بتنفيKذ        ومباشرتهاها  رفعو
 .  فيهاالاحكام الجزائية الصادرة

 
 

 .)المرفقة بهذا الخاصة بهيكلية النظام القضائي)1(راجع ملحق المصورات البيانية رقم( تشكيل النيابة العامة-2
 -: قانون إنشائها على ما يلي من)2(مادةتنص ال

تشKKكل النيابKKة العامKKة مKKن النائKKب العKKام والمحKKامي العKKام الأول وعKKدد آKKاف مKKن المحKKامين العKKامين        (
بة ومساعدي ومعاوني النيابة ويتبع أعضاء النيابKة العامKة رؤسKاء بترتيKب درجKاتهم ثKم                  ورؤساء النيا 

 ).النائب العام ويلحق بها عدد من الإداريين والكتبة والعمال
 

 -: منه على)3(وتنص المادة
يتبع مKأموري الضKبط القضKائي النيابKة العامKة فKي نطKاق صKلاحيات الضKبط القضKائي المخولKة لهKم                         (

 -: حدود وظائفهم ويعتبر مأموري الضبط القضائيقانونا وفي
 .المحافظـــون -1
 .مد يروا النواحي -2
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 .مديرو الأمــن -3
 .ضباط الشرطة والأمن -4
 .رؤساء المراآب البحرية والجوية -5
 ).جميع الموظفين الذين خولوا هذه الصلاحيات بموجب القانون أو القوانين الخاصة بهم -6

 

 -:منه على)4(وتنص المادة
ابة العامة من مكتب النائب العام وتتبعه إدارة التفتيش وإدارة النيابة ومن نيابKة الاسKتئناف    تتكون الني (

 ).ونيابة المحافظة والنيابة الجزائية
 

 -: منه على أن)6(وتنص المادة
 بوظيفة نيابة الاستئناف لKدى المحكمKة الإسKتئنافية العليKا عKدد مKن رؤسKاء النيابKة العامKة برئاسKة                 يقوم

 .محام عام
ويقوم بوظيفة نيابKة المحافظKة لKدى آKل محكمKة مKن محKاآم المحافظKات عKدد مKن أعضKاء النيابKة                           -

 .العامة برئاسة أحد رؤسائها
ويقوم بوظيفة النيابة الجزائية لدى آل محكمة مKن المحKاآم الجزائيKة ومحKاآم النKواحي عضKو أو                  -

 .أآثر برئاسة وآيل أو مساعد نيابة
 

 النيابة العامة بدءً بمكتب النائKب العKام         دة اليمنية إلى التوسع في تشكيل     وقد دعت الحاجة بعد قيام الوح     
وذلك بما يتناسب وحجم مهامها وتغطية الاتساع الجغرافي لمناطق الجمهورية اليمنية ويضمن وحدة             

 وذلKك علKى النحKو     ) وإن آان هذا التوسع لا يزال في حده الأدنى نظKرا لقلKة الامكانيKات ومصKادر الKدعم                  (القضاء  
 -:الآتي 

 -: مكتب النائب العام ويتشكل من-أ

 . المحامي العام الاول-1

 . محام عام المكتب الفني-2

 . محام عام هيئة التفتيش القضائي-3

 ).تتبعه ماليا وإداريا ومستقلة عنه قضائيا(  محام عام نيابة النقض -4

 . محام عام الأموال العامة-5

 . محام عام النيابات العسكرية-6

 .محام عام مكتب النائب العام -7

 -: والإدارات العامة التي تتبع مكتب النائب العام ومن ذلك ما يليآما تم إنشاء عدد من الدوائر

 . دائرة التدريب والـتأهيل-1

 . دائرة حقوق الإنسان-2

 . دائرة الطب الشرعي-3
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جهKKاز النيابKKة   الإدارة العامKKة للرقابKKة والتفتKKيش المKKالي والإداري علKKى جميKKع فKKروع    -4
 .العامة في أمانة العاصمة والمحافظات

 . الإدارة العامة للنيابات والتخطيط-5

 . الإدارة العامة للشئون المالية-6

   شعبة السجون-7

 . إدارة المساعدات القضائية-8
 

 -: النيابات الإستئنافية والابتدائية وتتشكل من-ب

وتقKKKع مقراتهKKKا فKKKي أمانKKKة العاصKKKمة )   متخصصKKKة- نوعيKKKة�عامKKKة ( نيابKKKات اسKKKتئناف -1
نيابKKة وتقKKوم بوظيفKKة النيابKKة العامKKة ) 34(وعواصKKم المحافظKKات وقKKد بلKKغ مجمKKوع عKKددها

لKKدى محKKاآم اسKKتئناف المحافظKKات ويتحKKدد الاختصKKاص النKKوعي والمكKKاني لكKKل منهKKا          
باختصاص محكمة الاستئناف التي تعمKل فKي نطاقهKا ويKرأس آKل نيابKة اسKتئناف عضKو                 

 لا تقل عن رئيس نيابة عامة يعاونه عدد مKن الأعضKاء ممKن هKم فKي درجKة                 نيابة بدرجة 
 ).ا(لا تقل عن وآيل نيابة عامة

نيابKة مشKكلة فKي دوائKر اختصKاص المحKاآم            ) 119( نيابات ابتدائية عامة وقد بلغ عددها      -2
الابتدائيKKة فKKي مKKدن ومKKديريات ومراآKKز محافظKKات الجمهوريKKة ويKKرأس آKKل منهKKا عضKKو  

 .آيل نيابة يعاونون عدد آاف من أعضاء النيابة العامةنيابة بدرجة و

نيابKة وتخKتص هKذه النيابKات بKالتحقيق          ) 70( نيابات ابتدائية نوعية ومتخصصة وعKددها      -3
في نوع محدد من الجرائم دون غيرها حيKث يتضKمن قKرار الإنشKاء تحديKد نKوع ونطKاق                     

 .القضايا التي تتولاها

 )المرفقة بهذا والخاصة بمسار الدعوى الجنائية) 2(ق المصورات البيانية رقمراجع ملح .( مهام النيابة العامة-3

 � قKانون السKلطة القضKائية    -تضطلع النيابة العامKة بمهKام آثيKرة وردت فKي عKدد مKن القKوانين أهمهKا               
 ونستعرض أهKم هKذه      - قانون المرافعات والتنفيذ المدني    � قانون الإجراءات الجزائية     -قانون إنشائها   

 -:ام على النحو التاليالمه

 م1991لسنة1 رقمقانون السلطة القضائية في  مهام النيابة العامة آما وردت-أ

  -:من قانون السلطة القضائية على أن) 51(تنص المادة

تتKKولى النيابKKة العامKKة التحقيKKق والإحالKKة فKKي الجKKرائم وفقKKا للإجKKراءات المحKKددة فKKي قKKانون          (
 ).الإجراءات الجزائية

  -:منه على أن) 52(ةونصت الماد

يكKKون مKKأمورو الضKKبط القضKKائي فيمKKا يتعلKKق بإعمKKال وظKKائفهم تKKابعين للنيابKKة ويحKKدد قKKانون     (
 ).الإجراءات الجزائية مأموري الضبط القضائي والأحكام المتعلقة بهم
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تتولى النيابة العامة عند مباشرتها لمهامها الصKلاحيات المحKددة لهKا        (منه على أن  ) 53(ونصت المادة 
 :فقا للقانون وبالأخص و

 .مراعاة  تطبيق القانون. أ

 .تحريك الدعوى الجنائية وممارسة إجراءاتها . ب

 .متابعة تنفيذ الاحكام والقرارات الجزائية. ج

 .إجراء التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة. د

 .إبداء الرأي في الطعن على الاحكام والقرارات الجزائية وغيرها. هـ

وبي والجKوازي فKي الحKالات المنصKوص عليهKا فKي قKانون الإجKراءات              التدخل الوج . و
 .الجزائية او في أي قانون آخر

الإشKKKراف والتفتKKKيش علKKKى مراآKKKز التوقيKKKف والسKKKجون والمؤسسKKKات الإصKKKلاحية    . ز
 .للأحداث، للتأآد من مشروعية الحبس والتوقيف

 

 . مهام النيابة العامة آما ورد في قانون إنشاء النيابة العامة-ب
 

  -:منه على انه)7(تنص المادة
 -:في مواد الجرائم وتختص النيابة العامة بما يأتي( 
تحقيKKKق جKKKرائم القصKKKاص والKKKدماء والحKKKدود وجميKKKع الجKKKرائم الأخKKKرى فيمKKKا لا يتعKKKارض       -1

 .واختصاصات النيابة الإدارية والمالية
سKKلامية حKKق رفKKع الKKدعوى الجنائيKKة ومباشKKرتها فيمKKا عKKدا الأحKKوال التKKي تجعKKل الشKKريعة الإ     -2

 .المطالبة بالقصاص للمجني عليه أو وليه فيكون لها حق التدخل فيها
رفع الدعوى الجنائية فيما يتعلق بالحق العام إذا اختار ولي الحق العفو وآان الجاني معروفKا     -3

 .بالشر أو لم يكن للحق ولي يستوفيه
 الخ.........ذهاطلب تنفيذ الأحكام النهائية في الجرائم والإشراف على سلامة تنفي -4
الإشراف على أحKوال السKجون والأمKاآن التKي تنفKذ فيهKا العقوبKة و احاطKة وزيKر العKدل بمKا                        -5

 .يبدو للنيابة العامة من ملاحظات عليها
 ).الإشراف على رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بإعمالهم -6
 

 -:منه على انه)8(آما تنص المادة
عامKKة برفKKع دعKKاوى الحسKKبة وجميKKع الKKدعاوى العامKKة    فKKي غيKKر مKKواد الجKKرائم تقKKوم النيابKKة ال  ( 

ومباشرتها في آل ما يعتبر في الشريعة الإسKلامية مKن الحقKوق العامKة إذا لKم يكKن للحKق ولKي                        
 ).يستوفيه ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق

 

 . مهام النيابة العامة آما ورد في قانون الإجراءات الجزائية-ج
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  -:ا المهام المنصوص عليها في المواد التاليةوهي آثيرة ومنه
 

 -:منه على أن)21(مادةتنص ال
 العامKKة هKKي صKKاحبة الولايKKة فKKي تحريKKك الKKدعوى الجزائيKKة ورفعهKKا ومباشKKرتها أمKKام     النيابKKة( 

 ).المحاآم ولا ترفع  من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون
 

 -:منه على انه) 23(مادةوتنص ال
نائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الKدعوى الجزائيKة آمKا                يقوم ال ( 

 .)هو مقرر بالقانون
 

 -:منه على انه) 24(مادةوتنص ال
يعتبKKر المجنKKي عليKKه أو المKKدعي بKKالحق الشخصKKي أو المKKدعي بKKالحق المKKدني خصKKما منضKKما  ( 

إذا آانKKت لKKه . ى المدنيKKة المرتبطKKة بهKKاللنيابKKة العامKKة فKKي الKKدعوى الجزائيKKة ومKKدعيا فKKي الKKدعو
آما يعتبر المسئول عن الحقوق المدنية خصما منضما للمتهم في الدعوى الجزائيKة              .طلبات ما 

 .)والدعوى المدنية المرتبطة بها إذا أدخل أو تدخل فيها ولو لم توجه إليه طلبات ما
 

 -:منه على أن) 85(مادةوتنص ال
تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه في نطKاق صKلاحيات   يكون مأمورو الضبط القضائي    ( 

الضبط القضائي وللنائب العام ان يطلب من الجهة المختصة النظKر فKي أمKر آKل مKن تقKع منKه                  
مخالفة  لواجباته أو تقصير في عملKه ولKه ان يطلKب رفKع الKدعوى التأديبيKة عليKه وهKذا آلKه لا            

 .) من رفع الدعوى الجزائيةعيمن
 

 -:منه على أن)116(دةوتنص الما
 يتولى النائب العام سلطة التحقيKق والادعKاء وآافKة الاختصاصKات التKي يKنص عليهKا القKانون                   ( 

وله أن يباشر سلطة التحقيق بنفسKه أو بواسKطة أحKد أعضKاء النيابKة العامKة أو مKن ينKدب لKذلك                         
 .) أو مأموري الضبط القضائيةمن القضا

 

 )تدخل النيابة العامة في الدعوى  ( قانون المرافعات مهام النيابة العامة آما ورد في-د
 -:منه على أن) 126(مادةتنص ال

للنيابة العامة رفع الدعوى أو التدخل فيها في الحالات التي ينص عليهKا القKانون، ويكKون لهKا                   ( 
ما للخصوم مKن حقKوق وعليهKا مKا علKيهم مKن واجبKات إلا مKا اسKتثني بKنص خKاص ولهKا رفKع                             

ن لKKم يكKKن لهKKم  إ أو التKKدخل فيهKKا  هاي ناقصEE أو الأهليEEةيبالقصEEار أو عEEديم   الخاصKKةالKKدعاوى
   ).الأخرى الغائبين والمفقودين ودعاوى الحسبة وآذا وصي أو ولي

 
 -:منه على انه) 127(مادةآما تنص ال
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يكون تدخل النيابة العامة أما بحضور من يمثلها في الجلسة وإبداء رأيهKا شKفويا فKي الKدعوى          ( 
ة مذآرة برأيها فيها بعد الإطلاع على أوراقهKا أو بKالطريقتين معKا، وتمنحهKا المحكمKة                أو بكتاب 

 .)ميعادا مناسبا وتأمر بإرسال ملف الدعوى إليها لكتابة مذآرة برأيها إذا رأت المحكمة ذلك
 
 

 : مبادئ ونظام النيابة العامة -4

 -:تقوم النيابة العامة على أساس المبادئ والخصائص التالية

 . التبعية التدريجية-1

 . عدم التجزئة -2

 . الاستقلالية-3

 . عدم المسئولية-4

وهذه المبادئ نجKد لهKا  مكانهKا فKي عKدد مKن نصKوص قKانون السKلطة القضKائية وقKانون إنشKاء النيابKة                 
 .العامة وقانون الإجراءات الجزائية

راحة علKKى تبعيKKة أعضKKاء مKKن قKKانون إنشKKاء النيابKKة العامKKة علKKى هKKذا المبKKدأ صKK)2(حيKث نصKKت المKKادة 
مKن قKانون السKلطة      ) 54(النيابة العامة لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم النائKب العKام، آمKا نصKت المKادة               

القضائية على أن يتبع أعضاء النيابة رؤسائهم بترتيب وظKائفهم ثKم النائKب العKام ونعKرض لبيKان أهKم                      
 -:هذه الخصائص  بإيجاز على النحو التالي

 -:ية التبعية التدريج

يجمKKع أعضKKاء النيابKKة العامKKة بKKين سKKلطتي التحقيKKق والاتهKKام ولKKذلك فKKان تبعيKKتهم لرؤسKKائهم تتحKKدد   
بطبيعKKة المهKKام التKKي يمارسKKونها بحيKKث تقتصKKر تلKKك التبعيKKة علKKى سKKلطة الاتهKKام فقKKط إذ يباشKKرونها        

ن تلك السKلطة    بصفتهم وآلاء عن النائب العام في حين يستقلون عنه في أداء مهام التحقيق إذ يستمدو              
 .من القانون شانهم في ذلك شان قضاة الحكم حيث لا سلطة عليهم إلا سلطان القانون

 -:عدم القابلية للتجزئة 

تتصف النيابة العامة خلافا لهيئات القضاء الأخرى بخاصية عKدم التجزئKة فأعضKاء النيابKة العامKة                  
 الناحيKة القانونيKة آمKا لKو آKانوا        حين يعملون في نطاق اختصاص نوعي أو مكاني واحد يعتبرون من          

شخصا واحدا فإذا قام أحدهم  بأي إجKراء مKن إجKراءات التحقيKق أو بمباشKرة الاتهKام فانKه لا يقKوم بKه                          
باسKKمه وإنمKKا باسKKم النيابKKة العامKKة الممثلKKة للمجتمKKع ويكKKون بمقتضKKى ذلKKك لكKKل عضKKو أن يكمKKل عمKKل  

 .عضو آخر ويحل محله في أداء مهامه

 -: العامةاستقلال النيابة

إن النيابة العامة وإن آانت هيئة قضائية من هيئات السلطة القضKائية إلا أن ذلKك لا يمتKد أثKره إلKى                       
آمKKا لا يكKKون تشKKكيل المحكمKKة وانعقKKاد جلسKKاتها  , حKKق إشKKراف المحKKاآم عليهKKا أو أن تراقKKب أعمالهKKا 

 ويتوجKKب علKKى  صKKحيحا منتجKKا أثKKرا قانونيKKا إلا بحضKKور عضKKو النيابKKة جلسKKات الKKدعوى الجزائيKKة       
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المحكمة أن تسمع أقواله وتفْصل في طلباته، ويترتب على عدم  حضوره البطلان،  وينبني على هKذا   
 -:الاستقلال ما يلي 

 تأمر النيابة برفع دعوى على شخص أو تكليفها بKإجراء تحقيKق فKي دعKوى                لا يجوز للمحكمة أن   *
الKدعوى الجزائيKة مKن سKلطات ووظKائف          مرفوعة أمامها وذلك لكون التحقيق والاتهKام ورفKع وإقامKة            

 .النيابة العامة

 آرائها لدى المحاآم الجزائية دون أن يكون لتلك المحاآم الحق في الحKد              للنيابة العامة حرية بسط   *
 .من تلك الحرية إلا في حدود ما يقضي به النظام وحقوق الدفاع

ب طريقKKة أو أسKKلوب تسKKييرها  لا تملKKك المحKKاآم حKKق لKKوم النيابKKة أو تعييKKب عملهKKا مباشKKرةً  بسKKب   *
وإن رأت المحكمة ضرورة لذلك فلها أن تضمن ذلك مذآرة مستقلة ترسKل أو تسKلم للنائKب                  , لوظيفتها
 .العام

 -:عدم مسئولية أعضاء النيابة 

فحينما يباشر أعضاء النيابKة العامKة أعمKالهم فKي التحقيKق والاتهKام وفقKاً للصKلاحيات المخولKة لهKم                       
سألون عنها ولا يجوز مطKالبتهم بKالتعويض عمKا اتخKذوه مKن إجKراءات ماسKة بحريKة                    قانوناً فإنهم لا ي   

المتهم فيما لو تم تبرئته من قبل المحكمة طالمKا آKان عملKه يوافKق صKحيح القKانون والحكمKة مKن ذلKك                          
  فكKKان مKKن الأهميKKة بمكKKان أن تحصKKن  ةهKKو الحيلولKKة دون تKKرددهم فKKي أداء مهKKامهم خشKKية المسKKؤولي 

صKKف عضKKو النيابKKة بالثبKKات أثنKKاء ممارسKKة عملKKه وإلا تعرضKKت المصKKلحة العامKKة التKKي    أعمKKالهم  ليت
 .يحمونها لضرر جسيم

 

 . أصول ومعايير التعيين والترقية والانتداب والفصل والحصانة لأعضاء النيابة العامة-5

 .التعيين: أ 
 -: من قانون السلطة القضائية على انه)56(مادةتنص ال

النيابة العامة ذات الأحكام المقررة للقضاة في هذا القKانون وبخاصKة مKا        يسري في حق أعضاء     ( 
يتعلKKKKق بشKKKKروط التعيKKKKين وأحكKKKKام النقKKKKل والنKKKKدب والحقKKKKوق والواجبKKKKات والمحظKKKKورات       

 .)الخ.........والحصانة
 

 -:منه على انه)57(مادةوتنص ال
 -: يعين ابتداء في وظائف السلطة القضائية ما يليفيمن  يشترط ( 

آامل الأهلية ،خاليا  من العاهات المؤثرة علKى       يكون متمتعا بجنسية الجمهورية اليمنية،    أن   -أ
 .القضاء

 يتولى العمل القضائي ألا بعد مضKي فتKرة تدريبKه لا             وألا سنه عن ثلاثين عاما،      يقلأن لا    -ب
 .تقل عن سنتين في المجال القضائي

 بعKد الشKهادة الجامعيKة فKي الشKريعة      على شهادة مKن المعهKد العKالي للقضKاء     أن يكون حائز   -ج
 .والقانون، أو في الحقوق، من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية
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 . محمود السيرة والسلوك حسن السمعةيكونأن  -د
 .الأمانة قد حكم عليه قضائيا في جريمة مخلة بالشرف أو يكون ألا  -هـ
عهKد العKالي للقضKاء وحKد السKن الأدنKـى مKن           يستثنى من شKرطي الحصKول علKى شKهادة الم           -ح

 ).يلتحق بوظائف النيابة العامة
 

 -:منه على انه) 59(ادةآما تنص الم
يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبيه وقضاة المحكمة بقرار من مجلKس الرئاسKة بنKاء علKى             ( 

         Kة التفتKولى هيئKماء تتKة أسKين قائمKائي  ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وذلك من بKيش القض
أعدادها للعرض على المجلس مشفوعة بكافة البيانات وتقارير  الكفاءة المتعلقة بمن تشKملهم              

 .القائمة
 تشكيل المحكمة العليا لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون عن طريق اختيار مجلKس الرئاسKة                 ويتم

مKن عمKل سKابقا  فKي         م  أو الأسKتئنافية لمن يتم تعيينهم من بين قضاة المحكمة العليKا والمحKاآم            
المحكمة العليا او محاآم الاستئناف أو من العاملين في النيابة العامة أو التدريس الجامعي أو                

 .المحاماة
ومKKع مراعKKاة الأحكKKام المثبتKKة فKKي الفقKKرتين السKKابقتين يكKKون التعيKKين فKKي وظKKائف السKKلطة          

 مجلKس القضKاء      بنKاء علKى ترشKيح وزيKر العKدل وموافقKة            بقKرار جمهKوري   القضائية الأخرى   
عدا مساعدي القضاة فيكون تعيينهم بقرار من وزير العKدل وأخKذ رأي النائKب العKام                 الاعلى،  

وموافقة مجلس القضاء الاعلى عدى مساعدي النيابة فيكون تعيينهم بقKرار مKن وزيKر العKدل                 
بنKKاء علKKى ترشKKيح النائKKب العKKام، وعلKKى أن يكKKون تعيKKين مسKKاعدي القضKKاة والنيابKKة تحKKت           

ار لمدة عKامين ويصKدر مجلKس القضKاء الاعلKى بعKد انتهKاء مKدة الاختبKار وبعKد ثبKوت                        الاختب
، فKإذا ثبKت عKدم صKلاحيته قبKل           صلاحية المعين قرار بتثبيته آمساعد قاضي أو مساعد نيابKة         

 .انتهاء هذه الفترة يتعين الاستغناء عنه بقرار من مجلس القضاء الاعلى
 

 -:منه على انه)60(مادةآما تنص ال
 .)قرار جمهوري أي) (عين النائب العام والمحامي العام الاول بقرار من مجلس الرئاسةي( 

 -: منه على انه)64(مادةوتنص ال
يجوز إعادة تعيين الذين ترآوا العمل في القضاء أو النيابة العامة في نفKس الوظيفKة التKي آKانوا        ( 

ا للشKKروط الKKواردة فKKي   يشKKغلونها قبKKل تKKرآهم العمKKل مKKع مراعKKاة أن يكKKون المعKKين مسKKتوفي      
 .وتحدد أقدميته طبقا للمادة السابقة) 57(المادة

 

 الترقيات وتحديد الأقدمية:ب 

مKKن قKKانون السKKلطة القضKKائية أصKKول ومعKKايير الترقيKKة وتحديKKد الأقدميKKة  ) 63, 62, 61(أبانKKت المKKواد
 -:لأعضاء السلطة القضائية على النحو التالي

علKى الأقKل      الدرجة التي تليها مباشرة وبعد انقضاء سنتين       لا يجوز الترقية من درجة إلا إلى      *
 . في الدرجة السابقة
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تكون ترقية القضKاة وأعضKاء النيابKة العامKة علKى أسKاس درجKة الكفKاءة وعنKد التسKاوي فيهKا                 *
تراعى الأقدمية وتقرر آفاءة القضKاة وأعضKاء النيابKة العامKة مKن واقKع عملهKم وتقKارير                    

 .التفتيش عنهم
 مKKن تKKاريخ صKKدور قKKرار اعتبKKاراميKKة القضKKاة وأعضKKاء النيابKKة العامKKة والمسKKاعدين تحKKدد أقد*

التعيين أو الترقية، وإذا أشتمل قرار التعيين على اآثر من واحKد يراعKى الأعلKى مKؤهلا          
 .فالأقدم تخرجا

 

 .  الانتداب والنقل: ج 
ضKKاة أو نKKدبهم إلا فKKي لا يجKKوز نقKKل الق: أ(مKKن قKKانون السKKلطة القضKKائية علKKى انKKه)65(تKKنص المKKادة 

 .الأحوال المبينة في هذا القانون
 .)الخ.......  بقرار جمهوريالأستئنافيةتصدر حرآة تنقلات قضاة المحاآم :ب 
 .)الخ......تصدر حرآة تنقلات قضاة المحاآم الابتدائية بقرار من مجلس القضاء: ج 
علKى لا يجKوز نقKل القاضKي مKن           في غيKر الأحKوال الاسKتثنائية التKي يقرهKا مجلKس القضKاء الأ               : د 

 . إلا بعد مرور ثلاث سنوات على مباشرته للعمل في هذه المحكمةأخرىمحكمة إلى 
 .لا يجوز أن يبقى أحد القضاة في محكمة واحدة بغير نقل لأآثر من خمس سنوات: هـ 
تجديKد   أشKهر قابلKة لل     سKتة لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد القضKاة ولمKدة لا تتجKاوز               : و 

ندب أحد قضاة المحاآم الاستئناف للعمKل فKي          -1-: مماثلة في الحالات الآتيـة    أخرىمدة  
ندب أحد قضاة المحاآم الابتدائية للعمKل فKي محكمKة ابتدائيKة              -2.أخرىمحكمة استئناف   

 .أخرى
 وإخطKار  يشترط أن يكون الندب بناء علKى طلKب الجهKة القضKائية المعنيKة                 الأحوالوفي جميع   

 .)قضاء الأعلى بذلك ويحتفظ القاضي بوظيفته الأصليةمجلس ال
يجوز بقرار جمهوري بناء علKى عKرض وزيKر العKدل وموافقKة         (منه على انه  )66(مادةآما تنص ال  

مجلس القضاء الاعلى ندب القضاة لشغل وظائف غير قضائية بمKوافقتهم ويحKتفظ لهKم بكافKة      
 .)الامتيازات

 )العزل(الفصل: د 
 -: قانون السلطة القضائية على من)111(مادةتنص ال

 إخلالهKم  النيابKة العامKة عنKد     وأعضKاء  يختص مجلس القضKاء الأعلKى وحKدة بتأديKب القضKاة              -1( 
بواجبKKات وظيفKKتهم وللمجلKKس أن يحيKKل محاسKKبتهم علKKى مجلKKس محاسKKبة يتكKKون مKKن ثلاثKKة        

 )الخ.......أعضاء من المجلس او من ثلاثة من القضاة
 

 -:على انهمنه )112(مادةآما تنص ال
مKن المKادة السKابقة مKن هKذا القKانون تقKوم هيئKة                ) 2،3(مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقKرتين        ( 

التفتيش القضائي بتهيئة الدعوى للسير في إجراءاتها عن جميKع الوقKائع المنسKوبة إلKى القاضKي                  
يف أو بعضKKها و يكلKKف القاضKKي بالحضKKور أمKKام المجلKKس خKKلال شKKهر مKKن تKKاريخ علمKKه بKKالتكل    

بالحضور لسماع أقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه فإن لم يحضKر نظKر المجلKس الKدعوى فKي         
 .)إبلاغهغيابه بعد التأآد من صحة 
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 -:منه على أن)115(مادةوتنص ال
 -: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي-1 (

..........  :و............     :ـهKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK    ...........:د  .........:ج   ......:ب ..... :أ 
 .ةاو المكافأالعزل مع استحقاق المعاش  :ح ...........:ز 

 

يبلKKغ قKKرار مجلKKس القضKKاء الأعلKKى إلKKى وزيKKر العKKدل بمضKKمون الحكKKم الصKKادر فKKي     -2 
 لصدورهالدعوى التأديبية آما يبلغ القاضي المعني بذلك خلال العشرة الأيام التالية 

 

 والحصانات التي يتمتع بها أعضاء النيابة العامةالامتيازات : هـ 
تضمن قانون السلطة القضائية احكام الحصانة التي يتمتع بهKا القضKاة وأعضKاء النيابKة العامKة                

 -:على النحو التالي) 88-87-86-56( على حد سواء دون تمييز بينهم وذلك في المواد
 

ء النيابKKة العامKKة ذات الأحكKKام  يسKKري فKKي حKKق أعضKKا(-:منKKه علKKى مKKا يلKKي)56 (مEEادةتEEنص ال
المقررة للقضاة في هذا القانون وبخاصة ما يتعلق بشروط التعيين وأحكام النقل والنKدب              
والحقوق والواجبات والمحظورات والحصانة والإشKراف وأحكKام التفتKيش والKتظلم مKن              

 .)القرارات والمحاسبة والتأديب إلا ما استثني بنص خاص
 

 )الخ.......القضاة غير قابلين للعزل من مناصبهم (-:لى ما يليمنه ع) 86(مادةوتنص ال
 

في غير حالة التلKبس لا يجKوز القKبض علKى القاضKي أو               (-:منه على ما يلي   )87(مادةوتنص ال 
 ).الخ..........حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى 

 

فKع الKدعوى الجزائيKة علKى القضKاة إلا بKإذن       لا يجKوز ر (-:منه على مKا يلKي    )88(مادةوتنص ال 
من مجلس القضاء الأعلى بنKاء علKى طلKب النائKب العKام ويعKين مجلKس القضKاء الأعلKى                      

 ).المحكمة التي تتولى محاآمة القاضي
 

 . حجم العمل -6

يبين مما سبق أن الأعمال والمهام المناطة بجهاز النيابKة العامKة متعKددة وآبيKرة ويكفKي ان نشKير هنKا                   
 حيKKث بلغKKت م2002إلKKى الإحصKKائية الإجماليKKة لعKKدد القضKKايا التKKي تولتهKKا النيابKKة العامKKة خKKلال عKKام    

لا يتجKKاوز  حيKKث -فعليKKا�قضKKية وهKKو رقKKم آبيKKر مقارنKKة بعKKدد أعضKKاء النيابKKة العKKاملين      ) 34575(
 - النوعية - العامة -عضو موزعين على مختلف نيابات الجمهورية     ) 800(مجموع العاملين منهم عن     

 .نيابة)223( البالغ عددها-المتخصصة
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الجسيمة
الجسيمة غير
المخالفات
الإدارية الشكاوى
العوارض

 
 الجمهوريعلى مستوى  القضايا التي تولتها النيابات الابتدائية والنوعية أنواع أعلاهبياني الرسم يبين ال 
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 المعوقات والمشاآل التي تواجهها النيابة العامة:ثالثا
ما بطئ ورتابة في تحديث وتطوير العمل القضائي تعاني النيابة العامة من مشاآل آثيرة أه

 .والإدارة القضائية للسلطة القضائية بشكل عام
 ولن تتجاوز السلطة القضائية ذلك إلا من خلال عمل مضني وجاد مKن قبKل مجلKس القضKاء                   

 مKن الكKوادر البشKرية المؤهلKة     -لعمKل هيئKات السKلطة القضKائية    -الاعلى بدءا بتوفير العدد الكKافي   
 والموازنKKات اللازمKKة تمدربKKة آمKKا وآيفKKا ومنهKKا النيابKKة العامKKة وانتهKKاء بتKKوفير الامكانيKKا  وال

 -:لتسيير العمل القضائي في آافة المحاآم والنيابات وذلك وفقا لما يلي
 . العناية بشخص وحقوق عضو السلطة القضائية وتكوينه-أ

 عملية بنKاء صKرح العدالKة إذ لKن      فالقاضي هو حجر الزاوية واللبنة الاولى التي يعول عليها في         
يكون قادرا على النهوض بالمهام الموآلة إليه مKا لKم يKتم الاعتنKاء بإعKداده وتأهيلKه بمKا يتناسKب              
ومهامKKه القضKKائية  فضKKلا عKKن آفالKKة حقوقKKه وآفايتKKه عKKن الحاجKKة والعKKوز لKKذلك نKKرى ضKKرورة  

  -:العناية بشخصه وتكوينه وحقوقه على النحو التالي
 . أهيله جيدا قبل المباشرة للأعمال القضائية المتخصصةإعداده وت-1
 ديمومKKة التKKدريب المسKKتمر والمتخصKKص لكKKل أعضKKاء السKKلطة القضKKائية بمKKا يواآKKب آKKل     -2

آالتKKدريب علKKى الأعمKKال القضKKائية المتخصصKKة التKKي يباشKKرها أعضKKاء السKKلطة      .(مسKKتجد
 القضKاء   -حKوال شخصKية    الأ - الأمKوال عامKة      - البحري   � التجاري   -:القضائي مثل القضاء  

الخ وآKذا التKدريب علKى فKـنون الإدارة القضKائية المختلفKة والأعمKال المحاسKبية               .....جزائي  
 .) والإدارية لا سيما الأعضاء المديرين منهم للمحاآم والنيابات

 الرعاية الاجتماعية لجميع أعضاء السلطة القضKائية فKي شKتى المجKالات التKي يحتKاج اليهKا                    -3
 )الخ....  الحقوق التقاعدية- السكنية- الاجتماعية� الخدمية -الصحية (-:ة مثل الرعاي

 تKKوفير المكتبKKة القانونيKKة التKKي تضKKم جميKKع التشKKريعات اليمنيKKة فضKKلا عKKن المراجKKع الفقهيKKة   -4
والقانونيKKKة وذلKKKك مKKKن خKKKلال تKKKوفير المطبوعKKKات او المواقKKKع الالكترونيKKKة الخاصKKKة بالسKKKلطة  

 .يعات التي يحتاج اليها القاضي او عضو النيابةالقضائية تضم مختلف التشر
 

 . توفير احتياجات العمل ووسائله لجميع هيئات السلطة القضائية-ب
إذ بدون توفير الوسائل والإمكانيات والميزانيات المالية اللازمة لتسير العمKل القضKائي فانKه لا                 

 بات توفير احتياجKات العمKل   لذلك, ينتظر من أي منهم إجادة عمله بل ولا إنجازه من باب أولى         
الحKد الأدنKى   -ووسائله من الأهمية بمكان ومن ثم يتوجب العمل على رسم خطKة عمليKة لتKوفير       

   -: الوسائل الضرورية  لتسيير الأعمال القضائية ومن ذلك-على الأقل من
 . توفير المباني الصالحة للعمل القضائي-1
 .ة بما يتناسب وحجم العمل في آل محكمة ونيابة توفير العدد الكافي من الكوادر البشري-2 

 .  إدخال المكننة على العمل القضائي بدلا عن الأعمال اليدوية-3
 . توفير الاثاث المكتبي للمباني-4
 . رصد المبالغ والموازنات الكافية لإدارة العمل وتسييره-5
 . توفير السكن المناسب للقضاة وأعضاء العامة في مقار أعمالهم-6
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 -:الاقتراحات ومشاريع التطوير:رابعا
 -:يمكن استخلاص أهم المعوقات والمشاآل التي تواجهها النيابة العامة في اليمن بالنقاط التالية

  المناسبة لفروع النيابة العامةالمقراتعدم توفر  -1
 .عدم تغطية آافة مناطق الجمهورية الواسعة بالنيابات المتخصصة والنوعية-2
لتغطيKة  ) الإداريKة �القضKائية   (العدد الكافي من الكوادر البشKرية المؤهلKة والمدربKة           عدم توفر   -3

 .الاحتياجات الآنية والمستقبلية لفروع النيابات المختلفة
 . قلة الامكانيات اللازمة للتأهيل والتدريب وإقامة الدورات العملية والتنشيطية-4
 . ناول آل عضو من أعضاء النيابة العامة عدم توفر التشريعات والمراجع القانونية في مت-5

 

ومن ثم فالأمر يقتضي العمل على معالجة هذه المشاآل وإعطائها الأولوية لذلك فقد عملEت النيابEة العامEة                   
 - :على

 والمنشآت اللازمKة لعمKل القضKاء  وتKوفير وسKائل النقKل المناسKبة                  استكمال بناء المباني   -أ
 -:لعمل النيابات حيث عمل على تنفيذ

 )تم استكمال التجهيز(     مبنى مكتب النائب العام-1 
 )تم استكمال التجهيز(   الحديدة/ مبنى النيابة العامة م-2
 )يجري العمل حاليا على استكمال تجهيزه( .عدن/ إنشاء مبنى للنيابة العامة بمحافظة م-3
 )لى استكمال تجهيزهيجري العمل حاليا ع(  .ذمار/ إنشاء مبنى للنيابة العامة بمحافظة م-4
 )يجري العمل حاليا على استكمال تجهيزه( .المحويت/ إنشاء مبنى للنيابة العامة بمحافظة م-5

 

 -: تنفيذ المشاريع التالية فور الانتهاء مما سبق وهي العمل آما يتم*
 .حضرموت/ إنشاء مبنى للنيابة العامة بمدينة المكلا م-1
 حضرموت/دينة سيئون م إنشاء مبنى للنيابة العامة بم-2
 .إب/ إنشاء مبنى للنيابة العامة بمحافظة م-3
 

 على مجلس القضاء الاعلى بطلب إنشاء عدد من النيابات           والعرض  إنشاء عدد من النيابات    تم آما   -ب
اللازم إنشائها لتغطية تواجد النيابة في المحاآم القائمة ومواآبة التعديلات التKي أجريKت علKى التقسKيم      

-: لKKKKKKKKبعض محافظKKKKKKKKات الجمهوريKKKKKKKKة علKKKKKKKKى نحKKKKKKKKو مKKKKKKKKا هKKKKKKKKو مبKKKKKKKKين فيمKKKKKKKKا يلKKKKKKKKي   الإداري
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 نيابات تم إنشائها
 
 
 
 

 النيابة المنشأة
 المحافظة

 م2002 م2001
 نيابة الإحداث النيابة المناوبة تعز
 - نيابة البحث والأمن والسجون )المكلا(حضرموت 
 - نيابة الإحداث الحديدة

 نيابة السجون إب
 نيابة السبره

 نيابة السده والنادره
نيابة البحث والسجون والأم نيابة الأموال الابتدائية شبوه
 - نيابة حرض حجه
 نيابة رازح نيابة البحث والأمن صعده
 - النيابة المناوبة الضالع
 - نيابة البحث والأمن عمران
 - نيابة شبام والطويله المحويت
 نيابات ) 5( نيابات )  10( الإجمالي
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 يابات تم العرض بها على مجلس القضاء الاعلى بطلب إنشائهان
 م المحافظة اسم النيابة الأعضاء

 1 )ب(جنوب شرق  3
 )ب(غرب الأمانة  3

 الأمانة
2 

 3 الحيمة الداخلية والخارجية 3
 4 حراز 3
 5 صعفان 3
 خولان وبني بهلول 3

 صنعاء

6 
 7 عدن دار سعد 3
 8 تعز حيفان 3
 9  الطعامبلاد 3
 10 الجعفرية 3
 11 الزهرة 3
 12 حيس 3
 13 جبل راس 3
 14 السخنة 3
 15 السلفية 3
 16 آسمة 3
 17 اللحية 3
 18 الخوخة 3
 المنصورة 3

 الحديدة

19 
 20 المقاطرة 3
 21 الحد والمفلحي 3
 المناوبة 3

 لحج
22 

 23 القفز 3
 24 حزم العدين 3
 الشعر 3

 إب
25 

 26 وصاب العالي والسافل 3
 الحداء 3

 ذمار
27 

 28 أفلح الشام 3
 29 قفل شمر 3
 آعيدنة 3

 حجة
30 

 31 الضالع دمت 3
 32 الخبت وحفاش 3
 33 ملحان 3
 34 الطويلة 3
 بني سعد 3

 المحويت

35 
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 الإجمـــــــــــــــالي 35 105
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 تدريب والتأهيل إنشاء دائرة التم -ج
م عدداً من الدورات التأهيلية والتنشيطية والقانونية 2002 -2001وقد نظمت خلال عامي 

وخاصة تلك المتعلقة بأحكام الشيك وقضاء الأحداث والعلوم الشرعية والقانونية، وقد بلغ عدد 
ن الجدول أنواع دارس ويبي) 268(المشارآين فيها من أعضاء النيابة العامة والمعاونين الإداريين 

 .تلك الدورات والفئات المستهدفة
 قضائيين إداريين

حتى يونيو  الإجمالي
2002 

 م2001
حتى يونيو 

2002 
 م2001

 م نوع الدورة الفئة المستهدفة

 1 تأهيلية وآلاء النيابة 40 0 0 0 40
 2 تنشيطية ) ب�أ (مساعدي نيابة عامة  64 0 0 0 64
 3 تنشيطية أعضاء نيابات الاستئناف 30 20 0 0 50
 4 تأهيلية علوم شرعية أعضاء النيابة 22 0 0 0 22
 5 تنشيطية رؤساء الأقلام الجنائية والكتبة 0 0 31 0 31
 6 ظام المالي المحاسبيتنشيطية الن مدراء الشئون المالية والحسابات 0 0 53 0 53

 أعضاء النيابة 0 3 0 0 3
دورة تدريبي حول أحكام الشيك من 

  الجنائية�الناحية التجارية 
7 

 8 ورشة العمل حول الأحداث وآلاء نيابات الأحداث 0 5 0 0 5
 الإجمالي 156 28 84 0 268

 
 -: بمكتب النائب العام على إنجاز ما يلين خلال المكتب الفني آما تم العمل م-د
 

إعKKداد مجموعKKة تشKKريعية تتصKKل بKKالقوانين ذات الصKKلة بمهKKام واختصاصKKات  -1
وصلاحيات النيابة العامة لغرض طبعها وتوزيعها علKى عمKوم النيابKات لتكKون              

 .في متناول سائر الأعضاء
ات ذات الطKKابع القضKKائي جمKKع وترتيKKب التعKKاميم والكتKKب الدوريKKة والمنشKKور -2

م وحتKKى الثلKKث الأول مKKن عKKام 1990الصKKادر مKKن النائKKب العKKام خKKلال الأعKKوام  
 .م ، وتم توزيعها2002

م بترتيKKب 2002فهرسKKت جميKKع القKKوانين منKKذ قيKKام الجمهوريKKة وحتKKى عKKام       -3
ليسKKKهل العKKKودة والوقKKKوف عليهKKKا  ) مجKKKردة مKKKن التعريKKKف (الأحKKKرف الأبجديKKKة 

 .بسهولة
ين المتعلقKKة بأعمKKال النيابKKة العامKKة وإدراجهKKا ضKKمن بKKرامج طباعKKة أهKKم القKKوان -4

 .الكمبيوتر بالمكتب
 .استحداث سجلات قيد قضايا المكتب عبر الكمبيوتر -5
 .يتم حالياً طباعة مجموعات الاتفاقيات الثنائية الدولية -6
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 خاتمة
ظمKKة القضKKائية  لقKKد  أنشKKئت النيابKKة العامKKة فKKي الKKيمن آهيئKKة قضKKائية حديثKKة لتواآKKب الKKيمن بKKذلك الأن   

المعاصرة التي اهتمت بحماية الحقوق والحريات ومثل ذلك مكسب من مكاسب الثورة اليمنيKة      
 .وترجمة حقيقية لمضامينها وأهدافها

 ومن خلال ما سبق يتضح أن النيابة العامKة تعنKي بالKدعوى العموميKة نيابKة عKن المجتمKع مKن خKلال                
 .ممارسة اختصاصاتها القانونية

 فKKي الفتKKرة التKKي واآبKKت ظهKKور حرآKKة تقنKKين أحكKKام الشKKريعة الإسKKلامية وصKKدور       ولقKKد اسKKتطاعت 
القوانين الإجرائية والموضوعية في الKيمن أن تثبKت وجودهKا وتؤآKد ذاتهKا وأضKحى المKواطن                   

  .يدرك أهميتها وأهمية التقاضي والمخاصمة عبر الهيئات القضائية الرسمية
التKي تحKول دون اداء مهامهKا علKى الوجKه            المشKاآل   علىغير أنها لا تزال تعمKل جاهKدة علKى التغلKب             

  القضائي في جهاز النيابKة العامKة       المتطلبات الضرورية لتطوير العمل   الأآمل واهم ذلك توفير     
 -: العمل علىومن ذلك

لتغطيKKة الاحتياجKKات ) إداريKKة-قضKKائية( رفKKد النيابKKة العامKKة بKKالكوادر البشKKرية المؤهلKKة-1
 .المتنامية

2-KKKوفير المقKKKا      تKKKة وتجهيزهKKKات الجمهوريKKKة محافظKKKي آافKKKة فKKKة العامKKKروع النيابKKKبة لفKKKرات المناس
 .بالامكانات اللازمة لتسيير أعمالها

إنشاء شبكة حاسوب وربط جميع فروع النيابة العامة به مع إنشاء مرآز معلومات يتضKمن جميKع             -3
رسKة مهامKه وتKدريب      المراجع والتشريعات القانونية التي يحتاجها عضو النيابة العامة فKي مما          

 )بحسب الدراسة المرفقة(.أعضاء النيابة العامة على استخدامه
 إنشاء برامج حاسوب خاصKة بأعمKال إجKراءات تحريKك الKدعوى الجزائيKة فKي مرحلتKي التحقيKق                      -4

والمحاآمة وتوثيق جميع الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية وتدريب أعضاء النيابKة العامKة              
 .على استخدامها

 عقKKد دورات تدريبيKKة خارجيKKة ومحليKKة لأعضKKاء النيابKKة العامKKة فKKي جميKKع مجKKالات اعمKKال النيابKKة  -5
 .العامة لا سيما منها الأعمال المتعلقة بالنيابات المتخصصة والنوعية

 . تطوير اعمال الطب الشرعي ورفدها بالامكانات المادية والبشرية-6
 . تطوير اعمال الإحصاء ليشمل آافة أغراضه-7

 العمKKل علKKى توسKKيع نطKKاق عمKKل الشKKرطة القضKKائية بمKKا يغطKKي آافKKة اعمKKال النيابKKات  -8
 .والمحاآم مع توفير احتياجاتها ومتابعة تنفيذها لعملها على الوجه الأآمل

 


